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  :الملخص
ما تكفله من ضمانات بشكل خاص بالمستهلك وبشكل و  إن تفعیل مبدأي الشفافیة والنزاهة في قانون الممارسات التجاریة   

حها المشرع لهؤلاء، فهي مبادئ تحمل في مضمونها مضاعف للعون الاقتصادي، تظهر من خلال الحقوق التي من
یشبع رغبة العون الاقتصادي في و  ضمانات من نتائجها أنها تؤدي إلى التأسیس لمناخ تجاري یلبي احتیاجات المستهلك،

  .تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح
هة اللذین كرسهما المشرع في قانون النزاو  من هنا فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبیان العلاقة بین مبدأي الشفافیةو    

لى توضیح أهمیتهماو  الممارسات التجاریة، ، ذلك أن العلاقات في إطار هذه دورهما في حمایة الممارسات التجاریةو  إ
بین ما هو عام الهدف منه الارتقاء و  الممارسات متعددة المصالح بین ما هو خاص بالمستهلك والأعوان الاقتصادیین،

  .الذي یعتبره العامة سلوكات عادیةو  بالقدر الذي یخفف من الإجرام المتفشي فیه .رتبطة بالسوقبالسلوكات الم
  .الشفافیة، النزاهة، قانون الممارسات التجاریة، المستهلك، العون الاقتصادي:الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 The activation of the principles of transparency and integrity in the commercial Practices Law and its 
guarantees to the consumer, and doubly for economic aid, show through the rights granted by legislator to 
them, they are principles in the content of which guarantees the results of the thatthey lead to the 
establishment of a commercial climatethatmeets the needs of the consumer, and satisfies the desire of 
economic aid to achieve the greatest possible profit. 
     Hence, thisstudyaims to clarify the relationship between the principles of transparency and integrity, 
which the legislator has enshrined in the commercial l Practices Law and to clarify their importance and their 
role in the protection of trade practices,because the relation in the context of  multi-interest business 
practices. 
Keywords:Integrity, Transparency, Business practices Act, Consumer, Economic Aid. 

  مقدمة
تعد الجزائر واحدة من الدول التي شهدت قفزة نوعیة في نظامها الاقتصادي عبر نهجها لسیاسة اقتصادیة متمیزة خاصة 
بعدما فشل نظامها الاقتصادي الموجه، فسعت الجزائر على امتداد السنوات الأخیرة إلى تغییر نظامها لیسایر المناخ العام 

نمو خارجي على و  حتى یتمكن من نمو داخلي على قاعدة سلیمةللاقتصاد الوطني ذلك بإعطاء أكثر نجاعة و  للتنمیة،
  .قدرة على غزو الأسواق الخارجیةو  نزیهة،و  أساس منافسة شفافة

هاما لتقویم السلوكات التجاریة، من و  من هذا المنطلق رأت أن أخلاقیات الممارسات التجاریة تشكل إطارا مناسباو    
النزاهة في قانون و  إلخ، فقامت بتفعیل مبادئ الشفافیة...تجنب الاضرار بالغیرو  الاستقامةو  هةالنزاو  ضمنها الشفافیة
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تظهر  التيو  بشكل مضاعف للعون الاقتصادي،و  هذا لما تكفله من ضمانات بشكل خاص للمستهلكو  الممارسات التجاریة،
في مضمونها ضمانات من شأنها التأسیس لمناخ من خلال الحقوق التي منحها المشرع لهؤلاء، كما أن هذه المبادئ تحمل 

  .یشبع رغبة العون الاقتصادي في تحقیق أكبر قدر ممكن من الربحو  تجاري یلبي احتیاجات المستهلك
تنظیم العلاقات التجاریة فیما بین و  هكذا جاء الهدف من وضع القانون المتعلق بالممارسات التجاریة المتمثل في ضبطو    

ذلك بتوفیر المناخ الملائم للمعاملات التجاریة التي یجب أن تسودها و  بین المستهلكین،و  فیما بینهمو  دیین،الأعوان الاقتصا
  .النزاهةو  كذا توفیر الأمانةو  الوضوح،و  الشفافیة

الذي یرمي بالدرجة الأولى إلى ضمان السیر التنافسي  1ذه العلاقات لم ینظمها الأمر المتعلق بالمنافسةخاصة أن ه   
منع الممارسات المقیدة للمنافسة التي تلحق آثار جسیمة بالسوق،و الملاحظ أن الغایة من هذه القواعد هي و  لأسواقل

  .المستهلكین إلا بطریق غیر مباشرو  المحافظة على المنافسة لذاتها كما أنها لا تهتم بمصالح الأعوان الاقتصادیین
 التي رتبها المشرع على الأعوان الاقتصادیین في علاقاتهم فیما بینهم تبرز أهمیة هذه الدراسة في الكشف عن الالتزامات

شفافة، فهي إذن مبنیة على سلوكیات و  التي تستوجب علیهم أن تكون ممارستهم نزیهة   و  بین المستهلكین،و  فیما بینهمو 
سوق، تدعیما لمبادئ المنافسة الدخول إلى الو  وأخلاقیات وجب أن یتحلى بها التاجر في مقابل حریته في القیام بالتجارة

العلمیة المسخرة و  التقنیةو  أخلاقیات القائم بها أهم من الامكانیات المادیةو  ككل مهنة حرة فإن سلوكیاتو  النزیهة،و  الحرة
  .2للنشاط في خصوص دورها في حمایة منظومة المهنة ككل

مدى ارتباطهما و  أطراف الممارسات التجاریةتهدف هده الدراسة إلى البحث عن الآلیات التي وضعها المشرع لحمایة 
بما أن و  ،أیضا محاولة تسلیط الضوء على بعض النقائص التي شابت المنظومة التشریعیةو  النزاهة،و  بمبدأي الشفافیة

یهدف :( وفق ما جاء في المادة الأولى منه 023- 04رقم  الشفافیة في قانون الممارسات التجاریة أالمشرع قد فرض مبد
 بین هؤلاءو  نزاهة الممارسات التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیینو  مبادئ شفافیةو  لقانون إلى تحدید قواعدهذا ا

علامهو  كذا حمایة المستهلكو  المستهلكین،و    .4، فإنه بذلك قد قرر مبدأ الشفافیة قبل مبدأ النزاهة)إ
ممارسة نشاط تجاري  النزاهة أن یحققو  أي الشفافیةبدإلى أي مدى یمكن لم: هذا ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیةو    

  .؟المستهلكو  حر لغرض تجسید حمایة السوق

                                                             
 43یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة رقم  2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03- 03الأمر رقم   -1

، 2008یونیو  25الموافق لـ  1429جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  12-08المعل والمتمم بقانون رقم  2003- 07- 20المؤرخة في 
غشت سنة  15الموافق لـ  1431رمضان عام  5المؤرخ في  05-10، والقانون رقم 2008- 07-02المؤرخة في  36دة رسمیة رقم جری

  .2010- 08-18المؤرخة في  46، جریدة رسمیة رقم 2010
خصص قانون الأعمال، جامعة مهري محمد أمین، النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتورا في الحقوق، ت -2

  .5، ص2017 - 2016الجزائر، السنة الجامعیة 
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة  23الموافق لـ  1425جمادى الأولى عام  05المؤرخ في  02-04قانون رقم  -3

 1431رمضان عام  05المؤرخ في  06-10نون رقم ، المعدل والمتمم بالقا2004-06- 27المؤرخة في  41التجاریة، جریدة رسمیة رقم 
  .2010 -08- 18المؤرخة في  46، جریدة رسمیة رقم 2010غشت  15الموافق لـ 

لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، السنة  -4
  .13، ص 2004-2003الجامعیة 
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تلائم مع طبیعة الموضوع الذي یالتحلیلي معا الذي و  وللإجابة على هذه الإشكالیة كان لا بد من اتباع المنهج الوصفي   
شرع في كل محطة من محطات الدراسة، فجاء تقسیم ، مع استعراض موقف المالنقد بالدرجة الأولىو  یحتاج إلى التحلیل
النزاهة في قانون الممارسات التجاریة، أما المبحث و  المبحث الأول تمت فیه دراسة تكریس الشفافیة: الخطة إلى مبحثین

  .الثاني فتمت فیه دراسة علاقة الشفافیة بمبدأ النزاهة
  یین في قانون الممارسات التجاریةالنزاهة كمبدأین أخلاقو  تكریس الشفافیة: المبحث الأول

الأخلاق القیم الفاضلة في المجتمع التي تقررها الكثرة الخیرة من أبناء المجتمع، في التي تهدف إلى تجرید الإنسان  تشكل 
لا و  أن یعمل بهاو  حسن النیة، حیث وجب على كل فرد من المجتمع أن یحترمهاو  التحلي بالصدقو  استغلالهو  من أنانیته إ

  .2المساواةو  هي تشترك في تحقیق العدل و  ،1ض لسخط المجتمعتعر 
قد قام فلاسفة الاقتصاد الحدیث بإعداد قائمة بالفضائل المتأصلة في سلوك السوق، حیث تحدثت دراسة و      
)2006(Deirdre MC Closkyالإخلاص : هيو  عن سبع فضائل في الحیاة الاقتصادیة)التوازن (العدالة و  ،)النزاهة

 التحكم الذاتي(ضبط النفس و  ).المثابرةو  التحمل          (الشجاعة و  ،)العمل الحر(الأمل و  ،)الصدقو  ماعيالاجت
  3).الصداقةو  الطیبة(الحب و  ،)البصیرةو  عرفةمال(التحوط و  ،)التواضعو 

عال المتعلقة لهذا قام المشرع بتكریس مبدأین أخلاقیین في قانون الممارسات التجاریة، فقسم بموجب ذلك الأفو    
 ،)المطلب الثاني( منها ما أخضعها للنزاهةو  )المطلب الأول(بالممارسات التجاریة، فمنها من أخضعها لشفافیة الممارسة 

الممارسات التجاریة، ثم فصل المشرع و  ي كان یشمل كل أعمال المنافسةذال 06- 95خلافا لما كان علیه الأمر الملغى 
  .قد وفق في هذا التقسیمو  المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04القانون و  تعلق بالمنافسةالم 03- 03بینهما بصدور الأمر 

  تكریس مبدأ الشفافیة في قانون الممارسات التجاریة: المطلب الأول
نظرا لما للشفافیة من أهمیة في مجال الممارسات و  ،...4النزاهةو  الشفافیة هي المستلزمات الثلاثة لواجب الاستقامة   
  .فإن المشرع نص علیها كمبدأ یحكم قانون الممارسات التجاریة، یلیها مبدأ النزاهة الذي یعتبر مكملا لهذه الأخیرة تجاریةال

غیر أن المشرع لم یضع تعریفا للشفافیة في قانون الممارسات التجاریة لذا لا بد من الرجوع إلى الفقه لتحدید مفهومها 
، لیتجلى لنا علاقتها بمبدأ النزاهة المكرس في قانون الممارسات )الفرع الثاني(ابهها ، ثم تمییزها عما یش)الفرع الأول(

  .التجاریة
                                                             

  .107، الجزائر، ص 2009، الطبعة الثانیة، -القاعدة القانونیة–بن شنیتي حمید، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، الجزء الأول  -1
ففي ظل هذا الترابط نرى أن صلة الأخلاق بالقانون هي وثیقة، ومع ذلك فالأخلاق أوسع نطاقا من القانون إد یدخل في مضمونها نوعان  -2

،      وواجبات الشخص نحو غیره وهو ما یعبر Morale Individuelle واجبات الشخص نحو نفسه ویعبر عنها بالأخلاق الفردیة: تمن الواجبا
  .Morale Socialeعنها 

، )لطبعةعدم ذكر رقم ا(النظریة والتطبیق في القانون الجزائري، الفصل الأول، دار هومة : سي علي أحمد، المدخل للعلوم القانونیة: انظر   
 .53، الجزائر، ص 2009

  .36، ص 02، العدد 51، المجلد 2014تیموثي تایلور، الاقتصاد والأخلاق، مجلة التمویل والتنمیة، صادرة عن صندوق النقد الدولي، یونیو 
، ص 02، العدد 51مجلد ، ال2014تیموثي تایلور، الاقتصاد والأخلاق، مجلة التمویل والتنمیة، صادرة عن صندوق النقد الدولي، یونیو -3

36.  
4-Mazeaud (D), Loyauté, Solidarité, Fraternité, La nouvelle devise contractuelle. In, Mélange en hommage a Terré (F) 
ed .Jur.Class_P .4.f1999, p617 . 
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  مفهوم الشفافیة: الفرع الأول
تتمثل الشفافیة في المعرفة الكاملة بكل الظروف في السوق مما یترتب علیه مقدرة كل شخص سواء كان مشتري أو بائع 

  1.السلع للبیع أو تطلب عندها للشراء في تلك الأسواقعلى معرفة الأثمان التي تعرض بها 
من  لذا یقترب المعنى القانوني من المعنى الاقتصادي لمصطلح الشفافیة، فالشفافیة الاقتصادیة تعني توفیر مجموعة    

بون الخدمات، بحیث یمون قرار الز و  نوعیة السلعو  المعلومات الأساسیة في كل وقت للزبون بخصوص الأسعار، كمیة
  .غیابها یحدث اختلال التوازن في السوقو  نتیجة مباشرة لاطلاعه علیها،

من ( 3Pouvoirsفي تقریره المنشور في مجلة  Jean Denis Bredinأیضا كما یقول الأستاذ  2تعرف الشفافیةو    
السریة هي مقارنة و  یةبمقارنة اللفظین الشفافو  الدیمقراطیة ألفاظ یصعب إعطاء تعریف لواحدة دون الأخرى،و  الشفافیة

  .)لفظین متناقضین
  .إذن فالشفافیة مرتبطة مباشرة بالسریة   

  السریةو  الشفافیة: الفرع الثاني
 هي مرادفة للسكوت، الصمت الانطواءو  المعلومات التي لا یجوز لحائزها إعلانها،و  السریة هنا هي مجموعة المعارف   

  4.عدم الظهور في الصورةو 
ذلك من و  مشرع للسریة في كثیر من المعاملات إلا أنه أقر مبدأ الشفافیة في قانون الممارسات التجاریة فرغم تكریس ال   

نزاهة الممارسات و  مبادئ الشفافیةو  یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد: (خلال ما نص علیه في المادة الأولى منه بقوله
علامهو  كذا حمایة المستهلكو  ستهلكین،المو  بین هؤلاءو  التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین   ).إ

أن قاعدة الشفافیة تفوق قاعدة النزاهة، سواء تعلق و  هذا نظرا لما للشفافیة من أهمیة في المعاملات الاقتصادیة خاصةو    
ة الأولى المستهلك أو في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم، ففي الحالو  الأمر بالعلاقة بین العون الاقتصادي

فإن الشفافیة تتیح للمستهلك حریة الاختیار إضافة إلى الثقة في المعاملات التي یقبل علیها، أما في الحالة الثانیة فهي 
بالتالي فهي تنعكس و  تمكن العون الاقتصادي من معرفة حصوله على نفس المعاملة التي حظي بها عون اقتصادي آخر

  .إیجابا على المنافسة في السوق

                                                             
ذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص القانون المقارن، كلیة شفان نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، م -1

  .11، ص2003الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
إلخ، ...الوضوح، البینونة، البروز، والجلاء، الصفاء، النقاء:  نقصد بالشفافیة لغة الصفة التي تظهر الحقیقة كاملة، والتي من مرادفاتها -2

، فهي كسلوك استعارة مجازیة تعني الوضوح المتعلق بسلوك والجماعات، وفي معجم العربي La transparenceیقابلها بالفرنسیة مصطلح 
  ).شفافیة البلور(قابلیة الجسم لإظهار ما وراءه، : المعاصر الشفافیة تعني

  .، دار البصائر-1-مدكور عمرو، معجم العربي المعاصر، سلسلة دراسات معجمیة: انظر   
3- Jean Denis Bredin, Transparence et Démocratie, Pouvoirs N° 97, Seuil 1997,P06,  

تتنوع السریة التي یحمیها القانون الوضعي من السریة المهنیة إلى سریة التسجیل، سریة الصنع وغیرها كسریة المراسلات وسریة الأعمال،  -4
على النظام العام، ومن جهة ثانیة لضمان احترام حریات الأشخاص  هذا التنوع یثبت بأن المشرع أراد حمایة السریة من جهة للحفاظ

  .وخصوصیاتهم
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لأن العلاقة في إطار و  بهذا نلاحظ تراجع مبدأ السریة أمام مبدأ الشفافیة المقررة في مجال الممارسات التجاریة،و    
بین ما هو عام وهو و  للأعوان الاقتصادیین،و المصالح، بین ما هو خاص للمستهلك و  الممارسات التجاریة متعددة الأطراف

  1.التي یعتبرها العامة سلوكات عادیةو  ما یخفف من المخالفات المتفشیة فیه الارتقاء بالسلوكات المرتبطة بالسوق، بالقدر
  تكریس مبدأ النزاهة في قانون الممارسات التجاریة: المطلب الثاني

باعتبارها قیمة معنویة ضمن الفضائل التي حرص المشرع على تكریسها في بأهمیة كبیرة قد حظیت فكرة النزاهة ل
مبدأ حیث كرس المشرع ات الممنوعة في المیدان التجاري،نص تبعا لذلك على جملة من الممارسكمبدأ أخلاقي، فالقانون 

 في الباب الثالث منه المعنون بنزاهة الممارسات التجاریة، 02- 04النزاهة في القانون المتعلق بالممارسات التجاریة رقم 
خمسة من هذا الباب تم تعریفها بمفهوم سلبي، حیث ما نلاحظه فیه أن الأفعال المكونة للنزاهة المدرجة في فصوله الو 

الفصل و  ممارسة أسعار غیر شرعیة،: الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، بینما الفصل الثاني بـ : عنون الفصل الأول بـ 
: ل الخامس بـ الفصو  الممارسات التجاریة غیر النزیهة،: الممارسات التجاریة التدلیسیة، أما الفصل الرابع بـ : الثالث بـ 

  .الممارسات التعاقدیة التعسفیة
من هنا نستنتج أن المشرع قد حدد نزاهة المعاملات التجاریة من خلال الفرضیات المناقضة لها، فأولى بذلك اهتماما و    

د هذه لنزاهة معیار لتحدیثم نبحث عن ) الفرع الأول(مفهوم مبدأ النزاهة كبیرا للالتزام بالنزاهة، لذا لا بد من البحث عن 
  .تحدید نزاهة الممارسات التجاریة من عدمهاو ذلك حتى نتمكن من ،)الثاني الفرع(

  تحدید مفهوم النزاهة: الأول الفرع
إلا أننا لا نجد تعریفا له في هذا القانون خلافا لمصطلحات أخرى التي عني  اهتمام المشرع بها،و  مبدأ النزاهةرغم أهمیة 

في غیاب مفهوم هذا المبدأ في و  إلخ ،...قتصادي، المستهلك، الإشهاركالشرط التعسفي، العون الاالمشرع بتحدید مفهومها 
  .تحدید مفهوم النزاهةو  قانون الممارسات التجاریة، كان لا بد لنا من الرجوع إلى أحكام الفقه لمحاولة إیجاد

تتحقق من خلال منظومة من القیم و  ة الخلق،نزاهو  ترتبط بالبعد عن اللؤم،و  ،)البعد عن الشر: (تعرف النزاهة بأنها
  2.عدم الإضرارو  الأمانة،و  استئصال الفساد، منها قیمة الصدق،و  الممتلكات،و  للمحافظة على الموارد

 أن ننفذ ما اتفقنا علیهو  أن نوفي بالعهود،و  أن نوفي بالعقود: (أما النزاهة في الإسلام فحسب الأستاذ صبحي المحمصاني  
رتباط قواعد العدالة في إقد كان من أسباب الاهتمام بهذا المبدأ و  ...و هذا ما رتبه الشرع في جمیع مذاهبه....التزمنا بهو 

مضامینها على فروع كثیرة نذكر بو  من نتائج مبدأ النزاهة في المعاملات قواعد عدیدةو  ...الأخلاقو  الشرع بقواعد الإحسان
منع الإضرار بالتعدي أو و  تجریم الاستغلالو  ع الغش في المعاملاتمنو  هي قاعدة سد الذرائع،و  ...سبیل المثال

  3...).التعسف

                                                             
  .13لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  -1
ن الأعمال، كلیة لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتورا في الحقوق، تخصص قانو  -2

  .266، ص 2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  محمد خیضر ببسكرة، الجزائر، السنة الجامعیة 
 .227، 226، ص 1962المحمصاني صبحي، مقدمة في إحیاء علوم الشریعة، دار العلم الملایین، لبنان، سنة  -3
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الأخلاق فإنه أوسع منها بكثیر، إذ و  رغم أن مصطلح النزاهة قد یتداخل مع بعض المصطلحات مثل مصطلح الأمانةو    
 ة جلیا لدى الفرد حین تصطدم قراراتهتظهر النزاهو  الحفاظ على الالتزامات،و  الاحترام،و  تشتمل النزاهة على قیم الكفاءة،

  .أفعاله بالمصلحة الشخصیةو 
التطبیق و  ما لهذا التمثلو  عن تمثل النزاهة في السلوك،یعبر و  أما الجانب الآخر للنزاهة، فهو الجانب السلوكي الأخلاقي،   

  .أو الانعكاس على السلوك
أن النزاهة العقدیة في العقود هي المكمل الضروري : (  Ghestinكما تمتد أهمیة النزاهة لتشمل مجال العقود حیث یعتبر    

  2.على نحو مفید تنفیذابحسن نیةیعني  التنفیذأن  Pothierیؤكد و  ،1)للعدالة العقدیة
هو و  علیه لإثراء العقدهذا الالتزام معتمد و  یضیف بعض الفقه إلى أن الالتزام بالأمانة یقتضي أن یكون المتعاقد نزیهاو    

التي تستند في أساسها على حسن و     La théorie des suites du contratامات التي تدخل في نظریة توابع العقد الالتز 
ذا كان مبدأ حسن النیة و  ،3النیة من جهة أولى من الحمایة من البنود المخفیة أو بمعنى آخر التي یتفطن لها المتعاقد، فإن إ

لم و  لم یعلمها شروط متعاقد الذي یحرر العقد مسبقا من فرضاقدین، فیمنع الواجب النزاهة یرسم حدود التصرف بین المتع
 4.یكون نفاذ الشروط في مواجهة المتعاقدین مرتبطا بقواعد الشفافیةو  یقبلها المتعاقد معه،

قات العقدیة شیئا الأنانیة للعلاو  لقد بدأت قرارات القضاء الفرنسي تهجر الأفكار العقدیة الكلاسیكیة ذات النظرة الفردیةو    
  5.نزیهو  لمتعاقدین تبني سلوك شرعيفشیئا، لتفرض على ا

استوجب التي نستخلص منها أنه و  نص المادة الأولى من قانون الممارسات التجاریة من خلالو  المشرع الجزائري إن
  .علاقات العقدیةمع المستهلك معتبرا إیاه أساس الو  الالتزام بالنزاهة في علاقة العون الاقتصادي مع منافسیه

  تحدید معیار النزاهة: الفرع الثاني
من أجل تحدید معیار نزاهة الممارسات التجاریة أي من أجل معرفة فیما إذا كان سلوك المتعاملین الاقتصادیین نزیه أم    

راف التجاریة لا، أي من أجل معرفة درجة نزاهة العمل التجاري من عدمه، فإن المعیار المعتمد في ذلك هو معیار الأع
تمنع كل الممارسات : (التي نصت على أنه 02- 04من قانون  26هو ما استنتجناه من نص المادة و  النزیهة،و  النظیفة

  ...).النزیهةو  غیر النزیهة الخلة للأعراف التجاریة النظیفة               
ساد و  استقرت علیها المعاملات التجاریة،و  دتتلك القواعد التي اضطر : (یمكننا أن نعرف الأعراف التجاریة على أنهاو    

  ).ضرورة الخضوع لأحكامها، على أن لا تكون منافیة للقانونو  الاعتقاد بإلزامیتها

                                                             
1-Ghestin(J), Traité de droit civil, La formation du contrat, 2000, 3é.Ed, LGDJ. N° 60, p 42. 

زمام جمعة، العدالة العقدیة في القانون الجزائري أطروحة دكتورا في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  -2
  .311، ص 2014-2013السنة الجامعیة 

تورا في الحقوق، كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، السنة عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دك -3
  .311، ص 2014-2013الجامعیة 

عنتري بورازشهیناز، التعسف في العقود، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة  -4
  .97، ص2013-2012الجامعیة 

5-Mazeaud (D), Loyauté, Solidarité, Fraternité, La nouvelle devise contractuelle, op cit, p 613. 
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تغیرا بسبب ما تتمیز به و  ما نلاحظه هنا  أن المعروف عن الأعراف التجاریة أنها أكثر الأعراف مرونةو  غیر أنه   
لك فإن الاعتماد على هذا المعیار لتحدید درجة نزاهة العمل التجاري صعب لأنه غیر المعاملات التجاریة من السرعة، لذ

اختلافها من مكان و  غیر محدد، أضف إلى ذلك أن الأعراف النزیهة قد تون فكرة نسبیة نظرا لمرونتهاو  غیر واضحو  دقیق
تغیرها و  على التجارة من سرعة تطورها المستجدات، خاصة ما یعرفو  تغیرها في الزمان وفق ما تقتضیه المتغیراتو  لآخر،

  .من ثم تغیر الأعراف التجاریةو  وفق ما تقتضیه مستجدات العصر،
لذا وجب على المشرع وضع معیار دقیق یستند علیه القاضي في تحدیده فیما إذا كان سلوك العون الاقتصادي سواء و    

  .مع غیره من الأعوان الاقتصادیین أو المستهلكین نزیه أم لا
یتم تقدیر هذه و  فالنزاهة إذن هي قاعدة سوك أخلاقیة تفرض على المتعاملین الاقتصادیین الالتزام بسلوك معین، هذا    

  :بإحدى الطریقتین 1النزاهة قضائیا
  .في إطار مظهر حیادي، بمعنى بیان علاقتها بمفاهیم قانونیة أخرى :الأولى
  .كظاهرة مستقلة لها وجود خاص:الثانیة
 الخطأ الجسیم،و  فإن القاضي یقوم بتقدیر النزاهة بمعیار سلبي عبر مفاهیم أخرى كالتدلیس :ة للحالة الأولىفبالنسب

التعسف تجسیدا لسوء نیة المتعاقد، فیمكن حلول مفهوم المتعاقد حسن النیة محل عبارة المتعاقد المخطئ، فهذا یعتبر و 
  .سلوك غیر نزیه

هو معیار الرجل العادي الذي یظهر فیه للمتعاقد و  لقاضي یقدر النزاهة بمعیار إیجابي،فإن ا :أما بالنسبة للحالة الثانیة
المدین یعد حسن النیة إذا : (إلى القول أن Ouleman et Levyراح و  ضمان حسن التنفیذ بطریقة نزیهة لالتزاماته التعاقدیة،
  2).استحال علیه التنفیذ تبعا للظروف المستقلة عن إرادته

  علاقة الشفافیة بمبدأ النزاهة: ثانيالمبحث ال
ذلك یرجع و  مبدأ النزاهة آلیتین تشریعیتین ذات فعالیة في مجال الممارسات التجاریة،و  یعتبر كل من مبدأ الشفافیة   

المستهلك، أو في علاقة و  لأهمیتهما في مجال المعاملات التجاریة سواء تعلق الأمر بالعلاقة بین العون الاقتصادي   
بها، أما  لوان الاقتصادیین فیما بینهم، فالشفافیة تتیح للمستهلك حریة الاختیار إضافة إلى الثقة في المعاملات التي تقبالأع

، ذلك أن في الحالة الثانیة فهي تمكن العون الاقتصادي من معرفة حصوله على نفس المعاملة التي حظي بها عون آخر
  .في وراء السریةالشفافیة قائمة على منع الإخفاء أو التخ

هو ما یؤدي و  بما أن النزاهة هي قاعدة سلوك أخلاقیة تفرض على المتعاملین الاقتصادیین الالتزام بسلوك معین  و    
بالضرورة إلى استقامة سلوك المتعاملین، أي أن مبدأ النزاهة یؤدي إلى التوجیه الصحیح لهذا السلوك في مجال الممارسات 

هو كل ما یمس بمبدأ و  تجنب الإضرار بالغیرو  نبذ سوء النیةو  التدلیس،و  التضلیلو  د عن الغشمنه الابتعاو  التجاریة،
  .النزاهة التي أقرها المشرع في قانون الممارسات التجاریة

                                                             
ر، هناك أیضا العدید من التطبیقات بشأن تقدیر نزاهة المتعاقدین في القانون المدني، والمعتمد فیه على نعیار الرجل العادي كعقود الإیجا-1

  .إلخ...العاریة، الودیعة
  .318ة العقدیة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص زمام جمعة، العدال -2
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 )المطلب الأول(جعلها علاقة تكامل و  وطد العلاقة بینهماو  هو الأمر الذي خلق علاقة بین هاذین المبدأین، بلو    
من هنا تتجلى العلاقة التي تربط بین مبدأ الشفافیة الذي نص علیه المشرع بدایة في قانون و  ،)طلب الثانيالم( تساعدو 

  .مبدأ النزاهة الذي كرسه في مرحلة ثانیة في هذا القانونو  الممارسات التجاریة
  الشفافیة كمبدأ مكمل لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة: المطلب الأول

الذي یهدف إلى و  منها إعمال مبدأ الشفافیة،و  یؤسس لأطر كاشفة عن المخالفاتو  مشرع أن یفرضكان لزاما على ال   
زالة كل غموض أو تستر على النشاط الاقتصادي، بحیث یكون مدركاو  إزاحة معلوما من كل الأطراف فتبقى الدولة على و  إ

  .اطلاع مستدام برقم أعمال العون الاقتصادي
حال الأعوان الاقتصادیین أن لا یعرضوا أسعارا متباینة، فیضع صاحب المحل و  مستهلك بالأسعار،بالتالي لا یتفاجئ الو    

قد یستغل الإقبال الكبیر على سلعة معینة فیزید من سعرها، أو أن تكون هناك أسعارا متباینة و  مستخدموه سعرا آخر،و  سعرا
غیرها من و  1صعوداو  سعر السلعة خاضعا للأهواء نزولابالتالي یبقى و  من ذات المؤسسة في أوقات زمنیة غیر متباعدة،

  .المظاهر الي دفعت بالمشرع إلى وضع قواعد یضمن بها شفافیة الممارسات التجاریة
ذلك أن اهتمامات المستهلك قبل التعاقد تختلف من مستهلك إلى آخر، فمنهم من یحرص على التعرف على خصائص    

منهم من و  رغبته الاستهلاكیة مهما كان سعرها،و  مدى تلبیتها لمتطلباتهو  تفصیلي،و  المبیع أو طبیعة الخدمة بشكل دقیق
 المحدد لذلك الفاتورة الشرائیةو  مدى كفایة قدرته المالیة للحصول علیها،و  المواصفات،و  یحرص على التعرف على السعر

  .مستوى الدخلو 
تعامل الاقتصادي قبل التعاقد هو التمكین من البیانات لكن كلا النموذجین جوهر الالتزام الذي یقع على عاتق المو    

یتخذ قراره بناء على و  أسعارها حتى یكون المستهلك على بینة من أمرهو  الخدمات المزعم التعاقد علیهاو  التفصیلیة للسلع
  .رضا سلیم بما یحقق سلامة المستهلك

تعریفات و  ع أوجب على البائع إعلام الزبائن بأسعارنجد أن المشر  02-04من قانون  04لذا فبالرجوع إلى نص المادة    
 شروطضمن كل ذلك من أجل شفافیة الممارسات التجاریة، كما یجب أن ینفذ هذا الالتزام  )الفرع الأول( الخدماتو  السلع
لا و  اتهامراعالتي لا بد على العون الاقتصادي و  02-04من قانون  06و 05 تینالتي حددتها الماد )الفرع الثاني(البیع  إ

  2.من نفس القانون 31فإنه سیخضع للعقوبات المنصوص علیها بموجب المادة 
  الالتزام بالإعلام بالأسعار: الفرع الأول

 شروطه،و  للمستهلكین إعلاما أفضل  حول سعر البیعو  إن القواعد المتعلقة بالشفافیة تضمن للأعوان الاقتصادیین   
لقة بنزاهة الممارسات التجاریة كلا متكاملا لا غنى عنه لضمان مبدأ المساواة في تشكل هذه القواعد مع القواعد المتعو 

المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین، بحیث یجب ألا یتعرض المورد أو المشتري لإجحاف في المنافسة بالنسبة إلى مورد 
  3.آخر أو مشتر آخر یوجد في وضع مماثل

                                                             
  .10لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .من قانون العقوبات 31المتعلق بالممارسات التجاریة، والمادة  02-04من قانون  06و 05و 04انظر المواد  -2
، 2010، دار الطباعة بغدادي، الجزائر، 02-04والقانون  03- 03مد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لقانون كتو مح -3

  .91ص
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 یعتبر كذلك عامل تنمیةو  روري حیث یعتبر هذا الالتزام من الحقوق الأساسیة، التزام ضإن إعلام المشتري بالأسعار    
الشریفة، ذلك أن السعر یعبر عن المبلغ الذي سیدفعه فعلا في حالة اقتنائه لمنتوج ما أو تحصله و  تشجیع للمنافسة النزیهةو 

  .على خدمة ما
الثمن الذي یدفعه الزبون، أي أن السعر الحقیقي شامل و  یجب أن یكون السعر المعلن عنه یتوافق مع المبلغ الإجمالي 

المهني هو الذي و  التزامات من بینها احترام السعر المعلنو  القانون وضع مبادئ،ف)02-04من قانون  06المادة ( للخدمة
 فإعلامتقدیمها یقبل المستهلك على العرض، یكون في وضع یمكنه من و  یعلن عن ثمن الخدمة أو المنتج المعین،

و الخدمات بأي وسیلة فنیة من بحیث یقوم هذا الأخیر بعرض السلعالمستهلك بالأسعار هو التزام یقع على عاتق البائع 
  1.وسائل الاتصال بعد

أن و  ذلك تحقیقا لحریة التنافس،و  رغم صعوبة تنظیم السوق إلا أن مبدأ الشفافیة یقتضي وجود الإعلام بالأسعار،و    
: 02-04من قانون  05بطرق عدیدة، حیث نصت المادة و  یقة یسهل إثباتها قبل إبرام العقددقو  یوضع بطریقة محددة

كذا لحریة اللعبة و  وقیعد الإعلام بالأسعار شرط ضروري لشفافیة السو  ،)مقروءةو  یجب أن تبین الأسعار بصفة مرئیة(
یات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار لقد سمح المشرع للسلطة التنفیذیة بالتدخل من أجل تحدید الكیفو  التنافسیة،

  .ذلك عن طریق التنظیمو  الخدمات المعینةو  المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع
یجب أن یبین الإعلام بالأسعار و  یجب أن تحتوي الأسعار المعلنة على جمیع الرسوم الواجب دفع لكل خدمة مقترحة،و    

 في ذلك، المبلغ الإجمالي الذي یقدمه المستهلك مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة، مهما كانت الوسیلة المستخدمة
 التعریفات المعلنةالمبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة،و  یجب أن توافق الأسعارو 
مبلغ نفقات لتي یتحملهاالمستهلك إن وجدت، مثلا یجب أن یكون السعر المعلن محتویا التكالیف الإضافیة المحتملة او 

  2.إرسال أو تسلیم سلعة
یهدف الإعلام هنا إلى تجنیب مفاجأة المستهلك بالمصاریف التي یدفعها في مقابل المنتج أو الاستفادة من الخدمة و    

  .المعروضة
  .تلف عن التعریفاتكذلك یخو  تجدر بنا الإشارة هنا أن الإعلام یختلف في مفهومه عن الإشهارو    

الأفكار لعلم الجمهور عن و  التیقن منه، كما له وظیفة توصیل الأحداثو  معرفتهو  فالإشهار هو تحصیل حقیقة الشيء
  3.طریق وسائل سمعیة أو بصریة أو غیرها

یقوم و  علیها الإشهار في أن الأول یكتفي بإعلام الجمهور بالمنتوج أو الخدمة للإقبالو  یظهر الاختلاف بین الإعلامو    
الاقتراحات إمابالتأثیر علیهم، و  على نقل الوقائع بصفة موضوعیة، في حین الثاني یسعى على حث الناس لاختیار المنتوج

                                                             
  .364، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )دراسة مقارنة(عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك  -1
المحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في قطاعات  2009فبرایر  07في  المؤرخ 09- 65مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .2009فبرایر  11صادرة في  10النشاط أو السلع والخدمات، جریدة رسمیة عدد 
تخصص قانون الأعمال، كلیة بودولي نصیرة، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، -3

  .74، ص 2012-2011الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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أو الدعایات أو الإعلانات أو المنشورات المعدة لترویج سلعة أو خدمة بواسطة أسانید سمعیة أو سمعیة بصریة، فالإشهار 
  1.س تقییمهلیو  هدفه هو جلب المستهلك

 Laالمتعلق بالمنافسة نلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح الإشهار 86-95من الأمر  53بالرجوع إلى نص المادة و    

publicité  التجاریة مصطلح المتعلق بالممارسات  02-04من قانون  04في حین تضمنت المادة
ل الإعلام لأن هذا الأخیر هو أكثر موضوعیة، إذ الأفضل لو استعمو  ، حیث قام بالخلط بینهماL’information 2الإعلام

تنویر المستهلك، أما الإشهار فیكتفي بذكر الجانب و  المعلومات للجمهور بقصد المعرفةو  بنشر الحقائقو  أنه یقوم بتنبیه
  .الإیجابي، مما یؤدي إلى وقوع الزبون في غبن من طرف المهني المحترف

هو ذلك المبلغ من المال الذي یمثل قیمة  Le prixالتعریفات فإنه بالنسبة للسعر و  أما فیما یخص التمییز بین الأسعار   
السلعة أو الخدمة، فالسعر هو عنصر متغیر عبر كل مراحل التعامل الاقتصادي، یتغیر بتغیر قیمة الشيء المعروض 

هو ما یثبت السعر و  ي كزبون دائم له،كذلك طریقة جلب المشتر و  ،تجاریة على التفاوض بین البائعینبتغیر القدرة الو  للبیع،
تحتوي على قائمة أسعار أو بیان بضائع أو أعمال یجب تنفیذها مع Tarifsالمتحكم في المنافسة، في حین أن التعریفات

 3.ثمن كل واحدة أو ثمن الخدمات التي یشتریها الزبون من مؤسسة كالتعریفات الجمركیةو الرسم على القیمة المضافة
  الالتزام بالإعلام بشروط البیع: نيالفرع الثا

 إلى جانب الإعلام بالأسعار 02- 04أما فیما یخص الالتزام بالإعلام بشروط البیع فقد أدرجه المشرع في قانون 
 ، هذا في العلاقة بین البائع)بشروط البیعو  ،...یتولى وجوبا إعلام الزبائن: (منه بأنه 04حیث نصت المادة  التعریفاتو 
-04من قانون  09هذا حسب المادة و  الزبون، أما إذا تم البیع بین الأعوان الاقتصادیین فالإعلام بشروط البیع وجوبي،و 

  4....).یجب أن تتضمن شروط البیع إجباري في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین: (التي تنص 02
  .المهني المحترف، كما ینصرف إلى المشتري غیر المهنيإذن ینصرف التزام البائع بالإعلام بشروط البیع إلى المشتري    
  الأعوان الاقتصادیین الالتزام بشروط البیع في مواجهة: أولا
 عند الاقتضاء الحسومو  یجب أن تتضمن شروط البیع كیفیات الدفع التي یقترحها مورد المنتج أو الخدمة للزبائن    

لیس لتنفیذ الالتزام بشروط البیع شكل و  ،02- 04من قانون  09مادة هذا حسب ما ورد في الو  المسترجعاتو  التخفیضاتو 
  .خاص حیث یمكن أن یتم بأي وسیلة تتفق مع العادات المعمول بها في المهنة

  الالتزام بشروط البیع في مواجهة المستهلكین: ثانیا
ة المتعلقة بممیزات المنتوج أو فرض القانون على الأعوان الاقتصادیین إعلام المستهلكین ببعض المعلومات النزیه   

 02-04من قانون  08هذا طبقا للمادة و  الخدمة، كما فرض علیهم اطلاع المستهلك على شروط البیع أو تقدیم الخدمة،

                                                             
جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق،تخصص عقود      ومسؤولیة، كلیة -1

  .70، ص 2002 -2001معیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجا
  .02-04من قانون  04المتعلق بالمنافسة والمادة  26 - 95من الأمر  53انظر المادة  -2
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 02- 04بن قري سفیان، ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون  -3

  .11، ص2009-2008زائر، السنة الجامعیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الج
  .المتعلق بالممارسات التجاریة 02- 04من قانون 09و 04راجع المادتین  -4
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 ، بالمعلومات النزیهةحسب طبیعة المنتوجو  یلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت(بنصها
قمع الغشقد كرس هذا و  نشیر هنا أن قانون حمایة المستهلكو  ،        )...ممیزات هذا المنتوج أو الخدمةالصادقة بو 

  1.الالتزام أیضا
ذلك باعتباره الوسیلة التي من خلاله تحظر المعاملات و  علام بشروط البیع یضمن لنا شفافیة الممارسات التجاریةفالإ   

أو بین المستهلكین، فقد یشكل عدم الإعلام بكیفیات الدفع معاملة تمییزیة محظورة قانونا التمییزیة بین الأعوان الاقتصادیین 
ضعاف عون اقتصادي آخرو  كونها تؤدي إلى تقویة عون اقتصادي   .إ

شروط أداء الخدمات و  كذا إشهار شروط البیعو  إذن فتكریس الشفافیة السابقة لانعقاد العقد تكون بإلزامیة إشهار الأسعار   
هو ما یبرر استعمال المشرع الإشهار و  واضح،و  من أجل ضمان إتمام كل المعاملات في إطار شفافذلك و  ى السواء،عل

قد دعم هذا الإشهار بمبدأ النزاهة عندما استتبع هذه الحمایة بنصه على نظام تأطیر و  كوسیلة لشفافیة الممارسات التجاریة،
  .أ الشفافیةذلك ضمانا للنزاهة تكاملا مع مبدو  الأسعار،

  الشفافیة كمبدأ مساعد لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة: المطلب الثاني
د شفافیة المتمثلة في الفاتورة، حیث تلعب الفاتورة دورا في تجسیو  إن الوسیلة الثانیة للشفافیة تظهر أثناء انعقاد العقد

  .خصص لها بابا كاملاو  أدرجها المشرع في قانون الممارسات التجاریة الممارسات التجاریة،
كذا حمایة الأعوان و  المجال الزمنيو  ،الأشخاص الملزمون بهاو  تظهر الشفافیة من حیث تحدید مجال الفاتورةو    

تحدید مضمون الفاتورة من أجل و  حدود الرقابة علیهم من طرف أعوان الرقابة،و  الاقتصادیین بتمكینهم من معرفة حقوقهم
ترام قواعد المنافسة عن طریق المعلومات التي تثبت أن المستهلك لم یتعرض للأعمال ضمان احو  حمایة حقوق الزبون

  2.التدلیسیة
الفرع (هذا ما یدفعنا إلى البحث عن مفهومها و  لقد نص المشرع على الفاتورة في قوانین عدیدة إلا أننا لا نجد تعریفا لها

  ). الفرع الثاني(ات التجاریة ، لنتمكن من تحدید أهمیتها كوسیلة لشفافیة الممارس)الأول
  مفهوم الفاتورة: الفرع الأول

والمرسوم  التشریع الجبائيو  القانون التجاريو  ن موضوع الفاتورة قد تناولها المشرع في كل من قانون الجماركأرغم    
ذلكعلى عكس و  إلا أنه لا یوجد تعریف قانوني خاص بالمشرع ،فضلا عن قانون الممارسات التجاریة4683-05التنفیذي 

التي تشهد وجود و  المشرع الفرنسي الذي عرف الفاتورة على أنها الكتابة الموجهة بمناسبة عملیة البیع أو تقدیم الخدمة
  .عملیة تجاریة

استخدم في القانون التجاري و  الفاتورةو  مصطلحین هما الفوترة 02-04نشیر هنا إلى أن المشرع قد استعمل في قانون و    
  :تكمن الفروق الجوهریة بین هذه المصطلحات فيو  الفاتورة،عقد تحویل 

 الفاتورة: أولا

                                                             
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من قانون  17انظر المادة  -1
  .45، 44لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مرجع سبق ذكره، ص -2
المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة،  2005\12\10المؤرخ في  05-468لمرسوم التنفیذي رقم ا -3

  .2005\12\11المؤرخة في  80جریدة رسمیة عدد 
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بین المستهلكین، تسلم بمجرد إبرام عقد البیع أو و  الاقتصادیین فیما بینهم أو بینهم هي وثیقة تجاریة إلزامیة تتم بین الأعوان
،حیث یجب أن 468-05وم التنفیذي تتضمن بیانات محددة قانونا وفقا للمرس تخضع لشروط شكلیةو  تأدیة الخدمة،

  :تتضمن الفاتورة إلزامیا البیانات التالیة
 اسمهتتمثل في و  4681- 05من المرسوم التنفیذي  12إلى  03منصوص علیها في المواد من: البیانات المتعلقة بالبائع - 1

حصائي إلى غیر ذلك من رقم التعریف الإو  رقم السجل التجاريو  تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاريو  ،لقبهو 
 . البیانات

تسمیة و  لقبه،و  المتمثلة في اسمهو  یجب أن تحمل الفاتورة المعلومات المتعلقة بالمشتري: البیانات المتعلقة بالمشتري - 2
إلخ، كما یجب ان ...رقم سجله التجاريو  عنوانهو  طبیعة نشاطه  و  شكله القانونيو  الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري،

 .عنوانه إذا كان مستهلكاو  لقبهو  ى اسم المشتريتحتوي عل
 تسمیة السلعة المبیعةو  تاریخ تسدید الفاتورة ورقم تسلسلها،        و  یجب أن تحتوي الفاتورة طریقة الدفع: بیانات أخرى - 3

ي، كما یجب أن تشمل على توقیع البائع، إلا إذا حررت عن طریق النقل الالكترونو  أو تأدیة الخدمات المنجزة\كمیتها وو 
الاقتطاعات أو و  عند الاقتضاء كل التخفیضاتو  أن تشمل الفاتورة على السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم

التي تحدد مبالغها عند البیع أو تأدیة الخدمات مهما یكن تاریخ دفعها إلى غیر ذلك من و  الانتقاصات الممنوحة للمشتري
 .المعلوماتو  البیانات

                                                             
  .المنظم للفاتورة 468-05من المرسوم التنفیذي رقم  12إلى  03راجع المواد من  -1
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  الفوترة: ثانیا
  .هي العملیة التي یتم من خلالها إعداد الفواتیر الخاصة بعملیات البیع أو تأدیة الخدمات   

  عقد تحویل الفاتورة: ثالثا
، دائن الزبون المرتبط معه )المنتمي(، الزبون )الوسیط(، الشرك بالرجوع إلى القانون التجاري هو عقد ثلاثي الأطراف   

الشركة بتسدید الفاتورة إلى دائنه بدلا عنه، بحیث تنقل كل التبعات من الزبون إلى  بعقد، یتم من خلال هذا العقد قیام
الشركة الوسیط فتتحمل هذه الأخیرة تبعة عدم التسدید بمقابل أجر یتم الاتفاق علیه مسبقا في العقد، لذلك فإن الفاتورة تحل 

  1.التجاریة إنما هي جزء من عقد تحویل الفاتورة لا تعد في هذه الحالة الورقةو  محل الالتزام عقد تحویل الفاتورة،
  أهمیة الفاتورة باعتبارها وسیلة لشفافیة الممارسات التجاریة: الفرع الثاني

 ذلك بتمكینهم من معرفة حقوقهم من جهة،و  تكمن الشفافیة التي تبدیها الفاتورة في حمایة حقوق الأعوان الاقتصادیین   
كذا المبالغ التي دفعها أو التي سیدفعها إذا كان و  الرسومو  ستهلك عن كافة التحصیلاتمن جهة أخرى تقوم بإعلام المو 

  .البیع عن طریق قرض الاستهلاك الذي یكون فیه الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا
ضافة إلى أهمیة الفاتورة في المجال الجبائي فإنها تضمن للأعوان الاقتصادیین إعلاما لازما حول الأسعار و     في فترة ما إ

تسلیمها إلى العون الاقتصادي بمراقبة تطبیق و  یسمح الالتزام بتحریر فاتورة عند المعاملات التجاریة   و  بعد انعقاد العقد،
  2.المنع القانوني لعملیة البیع بالخسارة أو التحقق من التنظیم المتعلق بآجال الدفع

قد ألزم بتقدیم الفاتورة أو ما یقوم مقامها،  02- 04ت التجاریة المعدل لقانون الممارسا 06- 10یلاحظ أن القانون و    
 الأعوان الذین یقومون بالنشاط الفلاحيو  التوزیع،  و  الصناعةو  إضافة إلى الأعوان الاقتصادیین الذین ینشطون في التجارة

نشاطات و  بائعوا اللحومو  وسطاء بیع المواشيو  الوكلاء و  مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها،و  تربیة المواشيو 
 10نصت المادة و  ،)منه 02المادة(الصید البحري، مهما كانت الطبیعة القانونیة لهذا العون و  الصناعة التقلیدیةو  الخدمات

كذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بها عن و  یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة،: (من نفس القانون على أنه
  3).لتنظیمطریق ا

ضافة إلى الفاتورة فقد نظم القانون أیضا بدائلهاو     المتمثلة في السندات التجاریة، هذه الأخیرة نشأت في ظل القواعد و  4إ
سند التحویل و  وصل التسلیمو  العرفیة التي تقوم على الالتزام الأخلاقي للمهني، كما تعد هذه البدائل المتمثلة في سند النقل

 لتسهیل التجارةو  التي تقتضي فیه الحركة،و  ساسیة التي یرتكز علیها النشاط التجاري في العصر الحدیثأحد الدعائم الأ
  .كل تنظیم مخالف لها یعاقب علیه القانونو  الوطني، الاقتصادكل هذه السندات تهدف أساسا لحمایة و  تداول البضائع،و 

من  03\10المادة (المستهلك الخیار في المطالبة بها من عدمه إلا أن المشرع عندما نص على الفاتورة فإنه ترك لإرادة    
، لكن كان من الأجدر على المشرع جعل الفاتورة التزام ثابت على عاتق العون الاقتصادي في تعاملاته مع )06-10قانون

                                                             
  .88، مرجع سبق ذكره، ص 02-04والقانون  03-03یات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة وفقا لقانون لعور بدرة، آل-1
  .278، مرجع سبق ذكره، ص 02-04والقانون  03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لقانون -2
  .المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04المعدل لقانون  06- 10من قانون  10و 02راجع المادتین -3
، الصادرة في 10یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، جریدة رسمیة عدد 2016\02\16المؤرخ في  16-66المرسوم التنفیذي رقم  -4

2016.  
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مسؤول مثل البائع عما  ، كما یعد المشتريوسیلة حمایة لكلا الطرفینو  المستهلك، باعتبار الفاتورة ضمانة هامة لهذا الأخیر
  1.بمراقبتهاو  ورد في الفاتورة لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع

مراقبة الغش و  یضا وسیلة لمراقبة الأسعاروسیلة حسابیة، فهي أو  سیلة إثباتفالفاتورة إذن بالإضافة إلى كونها و    
و التعامل بها یساعد على الكشف عن مدى 2تعاقدي،المساواة في التفاوض الو  هي العامل الذي یدل على التوازنو  الجبائي،

دورا هاما في المساعدة على احترام نزاهة بهذا تلعب الشفافیة و  ،ةاحترام مبدأ النزاهة المكرس في نظام الأسعار المقنن
  .الممارسات التجاریة

  :خاتمة
للأعوان و  هو خاص للمستهلكالمصالح بین ما و  إن العلاقات في إطار الممارسات التجاریة متعددة الأطراف   

بین ما هو عام الهدف من ورائه هو الارتقاء بالسلوكات المرتبطة بالسوق بالقدر الذي یخفف على من و  الاقتصادیین،
  .الذي یعتبره العامة سلوكات عادیةو  الإجرام المتفشي فیه

منها و  عة في مجال الممارسات التجاريیؤسس لأطر كاشفة عن المخالفات الواقو  لهذا كان لزاما على المشرع أن یفرض   
ذلك لاعتبار هذا المبدأ مبدأ و  ،02- 04التي ترتبط بشكل مباشر بمبدأ النزاهة المكرس في قانون و  الشفافیة أإعمال مبد

  .مساعدا لنزاهة الممارسات التجاریةو  مكملا
یخص وضع قواعد تحكم الممارسات  تتجلى نتائج هذه الدراسة في الكشف عن مدى تطور التشریع الجزائري فیماو     

ذلك بفضل حظره للعدید من الأفعال التي تنطوي على و  قانون حمایة المستهلك،و  التجاریة خارج مجال القانون التجاري
  .هذا ما جعله رائدا في هذا المیدانو  ذلك عبر كل مراحل النشاط الاقتصادي،و  غیر شفافةو  ممارسات غیر نزیهة

النزاهة یكون قد نص على مفاهیم جدیدة هدفها أخلقة الممارسات و  بتكریسه لمبدأي الشفافیةو  مشرعأضف إلى ذلك أن ال   
  .بما یؤدي إلى الارتقاء بالسلوكات البشریة في العلاقات التجاریةو  التجاریة بشكل یضمن الحمایة لكل الأطراف المتعاقدة،

للمنع  الطابع الآليو  ي هذا المجال نذكر منها شكلیة التنظیمإلا أنه هنالك بعض الانتقادات التي وجهت إلى المشرع ف   
حیث  3قد أضحت محل انتقاد في الفقه الفرنسي لدرجة أن الغائها كان مقترحا،و  النزاهة،و  للقواعد المقررة في مجال الشفافیة

، فمثلا لیس كل إعادة أن المنع المطلق لیس هناك أحیانا ما یبررهو  مؤدیة،و  ان بعض الممارسات لیست بالضرورة مضرة
بیع بالخسارة معمول به باستمرار عندما لا یكون من فعل مؤسسة تحوز سلطة مهمة في السوق، التي تعود مراقبتها إلى 

دقیق لتقدیر درجة نزاهة العمل التجاري، و  من الانتقادات أیضا هو عدم اعتماد المشرع على معیار واضحو  قانون المنافسة،
  .المكانو  اف التجاریة غیر مستقر لتغیره عبر الزمانذلك أن معیار الأعر 

أقترح وضع معیار جدید و  الطابع الآلي له بجعله أكثر مرونة،   و  لذا نوصي أن یخفف المشرع أولا من شكلیة هذا التنظیم
  .دقیق یساعد القاضي في الحكم في هذا المجالو  واضح

                                                             
ة القضائیة، العدد الثاني لسنة عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا، منشور بالمجل 2004\07\07المؤرخ في  267580قرار رقم -1
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